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Résumé. 
 
La politique pénale varie entre une situation 
occidentale et une situation légitime. Bien que les 
deux tentent de lutter contre le crime de toutes 
sortes, ils présentent des différences fondamentales 
en termes de principes et de constantes qui ont 
affecté la réalité de l'application punitive. Le 
législateur a tenté de lutter contre le crime selon le 
droit français qui a prouvé son échec dans la 
réalité. Preuve de la croissance continue de la 
criminalité et d’un héritage légitime dérivé du 
Coran et de la Sunna, s’il découvrait que cette 
dernière avait tendance à penser positivement 
positif à l’occident quand la majorité des actes 
étaient commis et qu’il serait préférable de 
poursuivre une politique pénale légitime reposant 
sur des principes établis pour éliminer le crime et 
préserver les valeurs. 

Mots-clés: politique pénale positive, politique 
pénale légitime, crime, éthique, valeurs. 
 
 
 

Abstract. 

The criminal policy varies between a Western 
and a legitimate situation. Although both are 
trying to tackle the crime of all kinds, there are 
fundamental differences between them in terms 
of principles and constants that have affected the 
reality of punitive application. The legislator tried 
to fight crime according to the French legal 
inheritance that proved its failure in reality. 
Evidence of the continued growth of crime, and a 
legitimate inheritance derived from the Koran 
and Sunnah, and if he found that the latter tended 
to think positive Western positive when the 
majority of acts, and it would be better to pursue 
a legitimate criminal policy with established 
principles to eliminate crime and preserve values. 
 
Key words: positive criminal policy; legitimate 
criminal policy; crime; ethics; values. 
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جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة 
  ، الجزائر.1

و إن كان  ،و شرعیة تتنوع السیاسة التجریمیة بین سیاسة وضعیة غربیة  
كلاھما یحاولان التصدي للجریمة بكل أنواعھا إلا أنھ ھناك فروق جوھریة 

فحاول  العقابيو الثوابت أثرت على واقع التطبیق  بینھما من حیث الأسس
المشرع مكافحة الجریمة وفقا لما اكتسبھ من موروث قانوني فرنسي أثبت 
إخفاقھ في الواقع و الدلیل استمرار تنامي الجریمة، وموروث شرعي مستمد 

، و لو أنھ وجد أن ھذا الأخیر قد مال للفكر الوضعي القرآن و السنةمن 
ا جرم غالب الأفعال، وكان من الأفضل انتھاج السیاسة الغربي حینم

التجریمیة الشرعیة ذات الثوابت الراسخة للقضاء على الجریمة و المحافظة 
 على القیم.       

 
؛ الجریمة؛ السیاسة التجریمیة الشرعیة؛ السیاسة التجریمیة الوضعیة: الكلمات المفتاحیة

 القیم. ؛الأخلاق
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I - مقدمة 
تتخبط السیاسة التجریمیة للمشرع الجزائري منذ الاستقلال و إلى غایة الیوم بین    

میة السمحاء من جھة و المبادئ التي أرستھا محاولات التمسك بمبادئ الشریعة الإسلا
السیاسة الوضعیـــة الغربیـــة و خصوصا تلك الترسبات الناتجة عن التشبع بالمبادئ 

 القانونیة الموجودة في التشریع الفرنسي من جھة أخرى.
على العموم بما تنطوي علیھ من سیاسة  –الغربیة  –و السیاسة الجنائیة الوضعیة    

صبح لھا مكانة ھامة في الفكر الحدیث بما تنتجھ من نظریات في مجالات تجریمیة أ
عدیدة تتعلق بالجانب الجزائي و تخدمھ و أصبحت الدول العربیة ومنھا الدولة 
الجزائریة تنتھج منھجھا في العدید من القضایا و الإشكالات القانونیة التي تطرح على 

ھا الجزائیة التي تمثل قواعدھا أعلى صعید المجتمع الجزائري و جسدتھا في قوانین
مراتب الحمایة للمجتمع الجزائري و الأفراد و تبناھا الكثیرون من فقھاء القانون 
الوضعي، و لكن في المقابل برز في الشق الثاني جملة من المعطیات على أرض واقع 

للفكر كل الدول العربیة الإسلامیة و منھا الدولة الجزائریة من تغیر و تطور رھیب 
 یمتد لیعالج جرائم جدیدة مثلالإجرامي و تنوعھ و تعقیده فأصبح القانون الجزائي 

الذي یعتبر من الإجرام الولید النوع الجرائم المنظمة و العابرة للحدود الوطنیة و ھو 
الذي فرض في كل مرة التوجھ صوب السیاسات التجریمیة الوضعیة و على رأسھا 

 نتھجھا المشرع الجزائري.السیاسة التجریمیة التي ی
 

و في المقابل و نجد أن للمجتمع الجزائري موروثا دینا مستمدا من العقیدة الإسلامیة    
التي لھا أسس واضحة في كتاب الله عز و جل و سنة نبینا محمد صلى الله علیھ و 
سلم، و بھذا نجد أنھ ھناك سیاسة جزائیة شرعیة مستمد أحكامھا من الشریعة 

و  -الغربیة  -یة مبنیة على ثوابت مخالفة لأسس السیاسة التجریمیة الوضعیة  الإسلام
 التي أثرت بشكل واضح في الفكر الجزائي الحدیث.

 
برزت أھمیـــة كبیرة لھذا النوع من المواضیع تجادل فیھ فقھاء و من ھنا نجد أنھ قد    

و كل من لھ علاقة  ،میةالقانــــون الوضعــي و المتخصصین في أحكام الشریعة الإسلا
لمعرفة أھمیة التطرق ... و علم الإجرام  بھذا النوع من الدراسات كعلماء الاجتماع

لأسس السیاسة الجزائیة الوضعیة و منھا السیاسة الجزائیة الجزائریة و السیاسة 
 الشرعیة و أوجھ الخلاف و التشابھ بینھما إن و جدت.

 
للكثیر من الفقھاء لم یكن عبثا و إنما جاء ولید و یجب الإشارة إلى أن ھذا التوجھ  

الإخفاق الشدید للقواعد القانونــــیة في شقھا الجزائي و بروز آثارھا الوخیمـــة على 
البنیة القیمیة و الأخلاقیــــة للمجتمع و محاولات وضع البدیل إما بتعدیلھا و الإضافة 

ل توفیر أعلى درجات الحمایة إلیھا أو بإلغائھا و تعویضھا بما ھو أصلح من أج
 للمجتمع و الفرد كما قیل سابقا.

تساؤل مھم فرض نفسھ بقوة من أجل الوصول حقیقة إلى  و بناء علیھ حاولنا إثارة    
معالجة فعالة لتنامي الظاھرة الإجرامیة بشتى أنواعھا و تردي القاعدة الأخلاقیة في 

 المجتمع الجزائري و ھو:   
 

الذي رصدتھ السیاسة التجریمیة في التشریع الجزائري بین  ما ھو الموقع   
الغربي و السیاسة الشرعیة المستمدة من  السیاسة الوضعیة المستمدة من الفكر

 أحكام الشریعة الإسلامیة، و ما ھي أثار ذلك على أخلاق و قیم المجتمع الجزائري؟  
التحلیلي بصفة  المنھج و للإجابة عن ھذا التساؤل حاولنا إتباع المنھج الوصفي و

أساسیة من أجل تحلیل أمثلة عن القواعد القانونیة التي تخص الجانب التجریمي لكثیر 
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من الأفعال المرفوضة من الناحیة الأخلاقیة و الاجتماعیة في المجتمع الجزائري، و 
ھذا بغیة توضیح أسباب إخفاق القاعدة الجزائیة الجزائریة في الحد من استفحال 

 ر الإجرامیة و غیر الأخلاقیة في المجتمع الجزائري.الظواھ
 

من أجل الإجابة عن ھذا التساؤل قسمنا العمل إلى مبحثین تناول المبحث الأول:   و   
 الأسس التي تقوم علیھا السیاسة التجریمیة في التشریع الجزائي الجزائري.

ع الجزائري في حمایة و تناول المبحث الثاني: مدى نجاح السیاسة التجریمیة للمشر   
 أخلاق و قیم المجتمع الجزائري. 

 
المبحث الأول: الأسس التي تقوم علیھا السیاسة التجریمیة في التشریع الجزائي 

 الجزائري.
 

إن الواقع القانوني الحالي یثبت ذلك الصراع بین السیاسة التجریمیة الوضعیة التي    
التجریمیة الشرعیة التي یحاول  برزت على مستوى النصوص الجزائیة و السیاسة

المشرع الجزائري عدم تجاھلھا في ظل واقع صعب ینادي بتثبیت جملة من المبادئ و 
الحقوق و الحریات تتنافى في كثیر من الأحیان مع مبادئ السیاسة الجزائیة الشرعیة 

ھدفھا عموما، و بذلك فإن أصل القاعدة القانونیة التجریمیة بمفھوم السیاسة الجزائیة  
 الوقایة من ارتكاب الجریمة بحظرھا و تجریم الأفعال المؤدیة إلیھا.

الوضعیة و الشرعیة و اللتان تھدفان إلى الحد من  و ترتكز السیاسة التجریمیة   
الجریمة و الحفاظ على قیم المجتمع و أخلاقھ (كل من منظورھا)على جملة من 

المفھوم (المطلب الأول)، أو الخصائص تمیزھا عن بعضھا البعض سواء من حیث 
 من حیث الركائز (المطلب الثاني).

 
 المطلب الأول: الإطار المفاھیمي للسیاسة التجریمیة.

 
لم یتطرق المشـــرع الجزائري لمفھوم السیاسة التجریمیـــة سواء بمدلولھا الوضعي    

مھا على مستوى و لمعرفة معناھا لابد من التطرق إلى مفھو ،أو بمدلولھـــا الشرعـــي
فقھاء القانون الوضعي أو الفقھاء الذین یھتمون بدراسة توجھات السیاسة الجزائیة 

 .الشرعیة
و السیاسة التجریمیة ھي جزء من السیاسة الجزائیة عموما و ھناك من فقھاء    

العلم الذي یبحث فیما یجب أن یكون علیھ القانون " :القانون الوضعي من عرفھا بأنھا
 .1"لا فیما ھو كائن بالفعل مستقبلا

أو ھي العلم الذي یھدف إلى استقصاء حقائق الظاھرة الإجرامیة للوصول إلى أفضل  
 .2السبل لمكافحتھا

تلك السیاسة التي تضع القواعد التي "بأنھا:  التجریمیة و ھناك من یعرف السیاسة   
بالتجریم أو  تتحدد على ضوئھا صیاغة نصوص القانون الجزائي سواء فیما یتعلق

 . 3"الوقایة من الجریمة و معالجتھا
تلك السیاسة التي لھا بدایة " :أما السیاسة التجریمیة في مفھومھا الشرعي فھي   

معلومة و منطلقات واضحة و ثوابت راسخة و منھا ما یقع في دائرة القطعیات و منھا 
                                                 

 .13، ص 1999، مصر، (دون دار نشر)، 1: أصول علم العقاب، الطبعة عبد الغریب (محمود). 1
، مصر، دار النھضة ، علم العقاب، (دون طبعة)1: أصول علمي الإجرام و العقاب، الجزء أمال (عثمان). 2

 .   295، ص 1993العربیة، 
 . 17، ص 1972(دون طبعة): مصر، دار النھضة العربیة،  : أصول السیاسة الجنائیة، فتحي سرور (أحمد). 3
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و الحكمة أو التصریف ما یقع في دائرة الاجتھاد، و منھا ما یقع في دائرة التدبیر 
الیومي و التسییر المستمر برسم الخطط و تنفیذھا من أجل السلامة العامة على 

 .1"المجتمع و الحفاظ على قیمھ الدینیة
مجموعة الإجراءات "في الفقھ الجزائري فھي:  أما تعریف السیاسة التجریمیة   

 .2"جزائیةالمتخذة من قبل الدولة ضد المجرم في مرحلة وضع القاعدة ال
و بھذا فالسیاسة التجریمیـــة عموما تھدف إلى محاربة الظاھرة الإجرامیـــة التي    

تھدم أخلاق المجتمـــع و قیمھ السامیة، و ھدفھا لا یقتصر على الحصول على أفضل 
التجریمیة في قانون العقوبات، و إنما یمتد إلى إعطاء الإرشادات و  صیاغة للقواعد

 كل من المشرع في مرحلة صیاغة النصوص الجزائیة.إلى  التوجیھات
و من ھنا فالسیاسة التجریمیة الجزائریة و في إطار السیاسة الجزائیة عموما تعتبر    

مساحة أوسع للمشرع الجزائري یدرس مدى فعالیة القاعدة التجریمیة في القوانین 
ظ على أخلاق و قیم العقابیة قبل سنھا و مدى قدرتھا على صد الجریمـــــة و الحفا

المجتمــــع الجزائري فیبحث وفقھا في القواعد المجرمة بالفعـــل و الأفعال التي یجب 
تجریمھا و الأفعال التي یجب أن یرفع عنھا وصف التجریم، كما یبحث وفقھا أیضا في 
دراسة القاعدة القانونیة في مرحلة اختیار الجزاء الجنائي القائم و ھل یحقق أغراضھ 

یلزم استبدالھ بآخر أكثر ردعا و ما ھي أفضل النظم و الوسائل التي یجب أن تتبع  أم
 في تنفیذ الجزاء الجنائي.

كما أنھا تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بالتجریم من القاعدة الجزائیة فتبحث في    
 مدى تلائم التجریم المقرر من قبل المشرع الداخلي مع قیم و عادات المجتمع و مدى

الحاجة إلى ھذا التجریم في الفترة المقرر فیھا، و ھنا تظھر أھمیة معرفة الخلاف بین 
المجتمعات من حیث التطـــور الاجتماعي و الخلقي و الروحي، و كذلك تبحث في 
 طبیعة الوقائع المجرمة لتحدید أي الوقائع لابد أن تبقى مجرمة و أي منھا یجب إباحتھ.  

 
 لسیاسة التجریمیة الوضعیة و الشرعیة. المطلب الثاني: أسس ا

 
إن السیاسة التجریمیة الوضعیة و في إطار السیاسة الجزائیة عموما قد استفادت من    

خبرات تراكمیة كثیرة و أصبحت مدعومة بكل جدید من النھضة الفكریة و الثورة 
تمام على التكنولوجیة و الاختراعات و الاكتشافات المختلفة، و تبع ذلك تركیز الاھ

إثرائھا و تطویرھا بالبحوث و الدراسات و الندوات و المؤتمرات بمشاركة و تعاون 
 .دولي كبیـــر

و قد بدأت من الصفر و أخذت تبحث عن أساس فلسفي لھا تنطلق منـــھ و تعول    
علیھ في تبریر ما تتخذه من الإجراءات و ما تحققھ من النتائج و الأھداف و ذلك بسبب 

لخاطئ على الأدیان جمیعھا بعدم العلمیة و منافاة الصواب و العقل نتیجة حكمھم ا
و لذلك  ،اصطدامھم بانحراف الكنیسة و تعسفھا و مصادمتھا لقطعیات العلم و الحس

اعتقدوا خطأ أن الإنسانیة لا تملك ما تعتمد علیھ أو تنطلق منھ سوى ما تنتھي إلیھ 
 ع من إجراءات. العقول، من نظریات أو ما یقتضیھ الواق

أما السیاسة التجریمیة الشرعیة فقد اتخذت لھا شكلا عكسیا فانطلقت من ثوابت    
راسخة مجسدة في أحكام الله عز و جل في القرآن الكریم و سنة نبیھ محمد صلى الله 
علیھ و سلم، و إجماع فقھاء الأمة الإسلامیة و اجتھاداتھـــم التي لا تحید عن 

                                                 
، الریاض، 1: اتجاھات السیاسة الحنائیة المعاصرة و الشریعة الإسلامیة، الطبعة بن المدني بوساق (محمد). 1

  .76و  75، ص 2002وم الأمنیة، أكادیمیة نایف للعل
، ص 2006، الجزائر، دار العلوم للنشر، 1: علم الإجرام و السیاسة الجنائیة، طبعة رحماني (مصور). 2

162 . 
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لتتناول قضایا المجتمع الإسلامي و مشاكلـــھ و منھ الجانب الجزائي  الأصـــول العامة
 .التجریمي

و بھذا فالسیاسة التجریمیة التي ھي جزء من السیاسة الجزائیة عموما تمتاز بأساسھا    
الإیمانــــي المتین في الشریعة الإسلامیــــة ثوابتھا الراسخة و كثرة مصادرھا و 

قواعدھا و تلك الأصول تتسع لكل صواب و مفید مھما أصولھـــا و مقاصدھا و 
تباعدت الأزمان و اختلفت البلدان دون نقض للأساس أو تغییر للثوابت أو تعارض أو 
تضاد، فقد اشتملت على أسس تحافظ على ممیزات الإنسان و روابطھ و مصالحھ و 

و ما قدره الله عز  الأھداف التي خلق من أجلھا في حدود القدرة و الاختیار الإنسانـــي
 . 1و جل

أما السیاسة الجنائیة في الأنظمة الوضعیة فإنھا فاقدة للأساس القوي فبدل الانطلاق    
من الإیمان الجازم انطلقت من الظنون و الافتراضات العقلیة المبنیة على المتغیرات 

المغرقــــة  الدائمة التي لا یثبت بھا شكل و لا یدوم لھا رسم فقد بدأت بالمثالیــــة
بالخیال و الخرافة و وصلت إلى المادیة الموغلة في السطحیـــة و القصور، و بین ھذا 
الجدل الذي تعانیھ و ذاك تتصادف أحیانا مع صواب یرافق الأسس التي رسمتھا 
الشریعة الإسلامیة إلا أن ذلك الصواب یبقى متأرجحا و معرضا للبطلان لعدم قیامھ 

القاعدة المتینة، و رغم النقلة الكبیرة التي حدثت للسیاسة الجنائیة  على الأساس القوي و
في النظم المعاصرة في كثیر من المجالات الفكریة و المادیة إلا أنھا لا تزال تفتقر إلى 

 التحدید الدقیق لمضامینھا كي تتمیز و لا یضاف إلیھا ما لیس منھا. 
مود الفقري فصارت تتأرجح بین الإفراط كما ینقصھا الثوابت التي تعتبر بمثابة الع   

و التفریط، فمن القسوة التي لا ترحم و التي برزت معالمھا خصوصا في فترة سیادة 
المذاھب الكلاسیكیة على فروع القانون الجزائي كلھ، إلى المیوعة التي لا تردع و ھي 

ئیة على وجھ عموما و للسیاسة الجزا السائدة حالیا في ظل التطورات الحدیثة للقانون
 الخصوص.

و بھذا فحرمان الأمم من حمایة القیم الكبرى التي تحفظ روابط الأسرة و المجتمع و    
الخصائص الإنسانیة، أفضى إلى ضعفھا و تلاشي احترامھا شیئا فشیئا، حتى كادت 
تندثر و تفقد ھیبتھا و احترامھا لأنھ من عوامل نجاح السیاسة التجریمیة في 

یتھا الدائمة للقیم الكبرى بما یردع و یصون و یرسخ ذلك في الأجیال المجتمعات حما
المتتالیة عن طریق تعلیم مزایا تلك القیم و قبح ما یخل بھا و یناقضھا و بیان الجزاء 

 الرادع لمن یعتدي علیھا أو یقدم على انتھاكھا.
لحمایة الكافیة و بھذا إذا خلت السیاسة التجریمیة في القوانین الوضعیة من تأیید ا   

فیھا قابلا للتغییر و التبدیل تعذر ترسیخ القیم المشتركة  شيءللقیم الكبرى و صار كل 
و نشرھا في الأجیال و منع ذلك من تكوین ضمیر مجتمعي موحد ینفر من القبح و 
یستجیب لمقتضیات السیاسة الجنائیة الناجحة، و یساعد على التقلیل من الجرائم و حرم 

 التي قد تخفى على كثیر من عامة الناس. لب المصالح غیر المباشرةالناس من ج
و من ھنا نجد أن مشكلة العلاقة بین السیاسة التجریمیة و الأخلاق أو مدى وجوب   

التطابق بین القاعدة الأخلاقیة و القاعدة التجریمیة لا تزال قائمة تجدب انتباه المھتمین 
ھا على وجھ الخصوص كتابات الكثیــــر من بعلوم القانون و الأخلاق و تدور حول

المشتغلین بالفلسفة بوجــــھ عام و بفلسفــــة القانون بوجھ أخص و یزداد النزاع في 
ھذه المشكلة حدة بین الفلاسفة و العلماء المشتغلین بالقانون الجزائي في فرض القیم 

عمال منافیة للأخلاق الأخلاقیة في مجتمع ما أو في حمایة ھذه القیم، یعني اعتبار أ
جرائم و فرض عقوبات ینتقص من الحقوق القانونیة لمن توقع علیھ، لا لشيء إلا 

الغالب بین فقھاء القانون الجنائي الوضعي  لارتكابھ فعلا غیر أخلاقي لذلك كان الرأي
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أنھ ینبغي أن یحصر تدخل القانون الجزائي و ما یوجھھ من سیاسة جزائیة عموما 
 .ال غیر الأخلاقیة في أضیق نطاق ممكنبتجریم الأفع

و قد ذھبوا إلى القول أن الغرض الوحید الذي یجوز أن تستعمل من أجلھ القوة بحق    
ضد أي عضو في المجتمع المتمدن على الرغم من إرادتھ ھو منع الإضرار 

 .1بالآخرین
 

 یم.المبحث الثاني: مدى فعالیة السیاسة التجریمیة الجزائریة في حمایة الق
 

إن الفكر السائد لدى المشرع الجزائري و كغیره من المشرعین في الدول العربیة    
منھا و الغربیة، ھو كیفیة القضاء على ما یخالف القانون على أساس أن التشریع 
عندھم أصبح ھو المحدد الأساسي لما ھو محظور أو مجرم و لما ھو في دائرة 

ھم تحمى بمنطق القانون وفقا لما ھو مستھجن و ما الإباحة، و بالتالي فإن الأخلاق عند
 .ھو غیر مستھجن في ضمیر الجماعة في الدولة

و من ھذا المنطلق نصل إلى أن ھناك من الأفعال ما ھو مجرم في بلد و غیر مجرم    
في بلد آخر رغم أنھ ارتكب بنفس الطریقة و بناء على نفس المعطیات و من فئات 

فس الجنس، و ھذا انطلاقا لما تأثروا بھ من مبادئ و ما انطلقوا عمریة متقاربة أو من ن
منھ من منطلقات، إما من الفكر القانوني الوضعي الذي یعتبر أن الأخلاق ھي ما ھو 

 .مستھجن بین أفراد المجتمع و ما ھو غیر مستھجن
أو من منطلق الفكر الشرعي و التوجھ الإسلامي الذي یحمي الأخلاق من حیث ھي   
ادئ سامیة لا تتغیر بتغیر مفاھیم الاجتماعیة و التطورات الفكریـــة و الذھنیات مب

 البشریة، فھي تبقى ثابتة لا تتغیر و من یتغیر ھو الفرد و لیس العكس.
و من ھنا فالمتصفح لأحكام القانون الجزائي الجزائري سوف یحاول إسقاط ھاتین    

الفكر الوضعي الغربي و خاصة الفكرتین على أحكام نصوصھ ھل ھي متأثرة ب
السیاسة التجریمیة البارزة في القانون الجزائي الفرنسي، على أساس أن الجزائر قد 

 .اكتسبت موروثا استعماریا ثقیلا امتد حتى للجوانب القانونیة
أو ھي متأثرة بأحكام الشریعة الإسلامیة خصوصا أن الدین الأساسي للدولة    

ث جاء في المادة الثانیة من الدستور الجزائري الواردة في الإسلام حی الجزائریة ھو
الباب الأول الذي جاء تحت عنوان: "المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 

 .2الجزائري"،أن:"الإسلام دین الدولة"
و لمعرفة التوجھ الحقیقي ھنا بسھولة لابد من تقصي نظرة المشرع لكیفیة حفاظھ    

سیــــة التي تكاد تجمع الشرائـــع السماویة كلھا على على المصالح الخمس الأسا
حفظھا و ھي العقل و النفس و المـــال و الدین و النسل، و ذلك من أجل تقییم مدى 
نجاح السیاسة التجریمیة للمشرع الجزائري و مكانتھا بین السیاسة التجریمیة الوضعیة 

لقرآن و السنة و إجماع فقھاء و الغربیة و السیاسة التجریمیة الشرعیة المستمدة من ا
 علماء الأمة و كل الاجتھادات الموالیة.   

 
 المطلب الأول:كیفیة حمایة المصالح الأساسیة في التشریع الجزائري.

                                                 
العلمیة التي جاءت بعنوان،  الندوة أساسیات في التشریع الجنائي الإسلامي، مداخلة فيسلیم العوا (محمد):. 1
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تكاد تجمع الشرائع السماویة على أنھ ھناك خمسة مصالح أساسیة لابد أن تحمى    

أحدھا یعني ھدم الصفة الإنسانیة  لكي تحفظ المجتمعات الإنسانیة و لا تزول لأن ھدم
مادیا و معنویا، و إذا ركزنا على المصالح الأساسیة بموجب أحكام الشریعة الإسلامیة 
و التي ھي من الضروریات و ھي حفظ الدین و النفس و المال و العقل و النسب، نجد 

صالح الدین و أن فقھاء الشریعة الإسلامیة قد عرفوھا بأنھا: "ما لابد منھا في قیـــام م
الدنیـــا بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة بل على فساد و تھـــارج و 

 .  1فوت حیاة و الأخرى فوت النجاة و النعیم و الرجوع بالخسران المبین"
و إذا أردنا إعطاء مثال عن الإخلال بأحد المصالح في أرض الواقع نقول أن    

یكون مثلا بالقتل، و الاعتداء على العقل یكون بشرب الخمر و الاعتداء على النفس قد 
المسكرات و الاعتداء على المال یكون بالسرقة و كل الأفعال غیر المشرعة و التي 
تمس المال، و الاعتداء على الدین یكون بارتكاب الكبائر كالردة و الاعتداء على النسل 

 یكون بارتكاب الزنا... 
نعطي مثال بصیغة قانونیة و یمثل اعتداء على المصالح  و لكن إن أردنا أن   

الذي یرتبط  -الأساسیة الخمس الواجب الحفاظ علیھا، نجد أن مجرد ما ینصب التجریم 
على ما لا یجب أن یجرم أو یھمل ما   -نجاح السیاسة الجزائیة في قسم مھم منھ بھ 

موضع الجنح و یجب أن یجرم أو أن یضع ما یجب أن یكون من الجنایات في 
المخالفات أو العكس،اختل النظام الاجتماعي بمبادئھ و قیمھ و ما یفترض أن یسیر 

 علیھ أفراده، و یحرم بذلك من مصالح مؤكدة أو یترك عرضة لما یھدد تلك المصالح.
و منھ نجد أن إنجاح السیاسة الجزائیة الجزائریة عموما لا یتحقق إلا بدعامتین    

مصالح التي تستحق أن تحمى بالتجریم و الثانیة تتعلق بصیغة الأولى تتعلق بال
نصوص التجریم، لأن المصالح ھي غایة التشریع الذي من المفروض أنھ یحمي قیم و 

 أخلاق و مبادئ المجتمع السامیة.
و یذھب المشرع الجزائري في كیفیة حمایتھ للمصالح الأساسیة بموجب التجریم       

مذھب الفكر الوضعي الغربي و  –الجزائیة بموجب التجریم  التنصیص في القاعدة –
خصوصا ما أخذه و تأثر بھ من الفقھ الفرنسي و ذلك بتجریم الأفعال لیس من منطلق 
شرعي و ھذه ھي القاعدة العامة و إن كنا نجد بعض الاستثناءات في القاعدة التجریمیة 

لا أنھ میــــول ظاھري و الدلیل ما و ذلك بمیــــولھا نحو السیاسة التجریمیة الشرعیة إ
جاء مثلا تجریم الزنا الذي یعتبر من الأفعال المجرمة و التي یعتبر ارتكابھا مساسا 

أنھ:  2من قانون العقوبات الجزائري 339بالعرض و النسل ، فقد ورد في المادة 
 زنا."یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابھا جریمة ال
 و تطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنھا متزوجة.

و یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتین و تطبق العقوبة 
 ذاتھا على شریكتھ...".

من خلال النص السابق أن المشرع الجزائري اتبع الاتجاھات الوضعیة و یلاحظ و 
أسھا التشریع الفرنسي الذي جرم الزنا فقط إن كان مرتكبھ متزوجا، و القول على ر

ھذا معناه یكفي أن یكون أحد الأطراف متزوجا فإن لم یوجد ھذا الشرط انعدمت 
 الجریمة؟ 

و یجب الإشارة إلى أن الزواج ھو وحده الذي یجب أن یضفي على العلاقات    
                                                 

، 1مقاصد الشریعة الإسلامیة و علاقتھا بالأدلة الشرعیة، الطبعة  . سعید بن أحمد بن مسعود الیوبي (محمد):1

     .182، ص 1998و التوزیع المملكة العربیة السعودیة،  دار الھجرة للنشر
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ة بحیث تعد كل علاقة جنسیة خارج ھذا الجنسیة الممارسة فیھ طابع المشروعیــ
الإطار محرمة و لھذا حرمت جمیــــع الأدیان و الأعراف و التقالید جریمة الزنا، و قد 
ذھبت أحكام الشریعة الإسلامیة إلى حظر الزنا باعتباره جریمة محرمة لذاتھا لا یھم 

ذلك بناء على من یرتكبھا متزوج أو غیر متزوج إلا إن كان ھناك إكراه أو شبھة و 
أنھ یمس بالأخلاق و الأعراض بصفة مطلقة و من أجل تحقیق جملة من الفوائد 

 العظیمة و ھي: 
تماسك المجتمع بكل فئاتھ من أسر و أفراد ما یؤدي لاستقراره و عدم انھیاره لأن  -

الزنا باب للتفكك الأخلاقي و الأسري و الاجتماعي و الانغماس في الرذیلة و كثرت 
 ض و الأطفال غیر الشرعیین الناقمین على المجتمع كلھ.الأمرا

بناء منھجا مستقرا تسیر علیھ ھذه الدول في تشریعاتھا العامة في سیاساتھا الجنائیة  -
فتحریم الزنا كجریمة من جرائم العرض و الاعتداء على الأخلاق على إطلاقھ لأنھ 

صار الإباحیة الجنسیة على یعتبر الباب الأول الذي عملت التشریعات الغربیة و أن
 إغلاقھ بالتدریج.

و ذھاب المشرع الجزائري لتجریم الخیانة الزوجیة فقط أباح أن یرتكب ھذا الفعل    
من غیر المتزوجیــــن و جعلھم یتھربون من العقاب، ثم إن حمایة الحق في اختصاص 

فھو بھذا كل من الزوجین بالآخر یعتبر من أركان الحریة الجنسیة و خصائصھا، 
المفھوم ضیق من غایة الأخلاق التي تھدف إلى حمایة الأعراض ككل فلیس من حق 
أي أحد تعریضھا للمساس و الانتھاك إلى حمایة اختصاص الزوجین ببعضھما البعض 

یس للمجتمع أن یعبر على إنكاره، لأن تجرید متى تنازل أحدھما عنھ جاز لھ ذلك و ل
الزنا من مفھومھا یعني إباحــــة الفعل تحت أوجــــھ أخرى و ھو حقیقة ما یعبر عن 

و الأخلاقي، و لیس ھناك دلیل على فشل ھذا التوجھ أكثر من  الفشل الاجتماعـــي
 لھا و انتشارانتشارھا و انتشار الأمراض المتنقلة عن طریق الجنس، و ھي أھم سبب 

 الأخلاقي و الفساد الدیني و اختلاط الأنساب. الانحلال
و إذا ركزنا على شرب الخمر و ما یتلف العقل من مخدرات و مؤثرات عقلیة لم    

تحرم في التشریع الجزائري على إطلاقھا و إنما ذكرت في حالات حسب الظروف 
الأحكام الشرعیة التي تجعل  التي تواجدت فیھا و بھذا فالمشرع الجزائري لم یماثل

یتلف العقل و جعلت لھم حكم واحد  شرب الخمر من المحرمات الدائمة و كذا كل ما
 محدد في كل زمان و مكان.

فھو یعتبر عند ھذا الأخیر یعتبر من الظروف المشددة في جرائم الاعتداء على    
الجزائري أنھ:  من قانون العقوبات 290النفس إذا كانت خطأ فقد ورد في المادة 

إذا كان مرتكب  289و  288"تضاعف العقوبات المنصوص علیھا في المادتین 
المتعلق بتنظیم حركة  14 – 01الجنحة في حالة سكر ..."، كما ورد في القانون رقم 

 .1المرور
منھ أنھ:" یقصد في مفھوم ھذا القانون  2في المادة  182-04و قد جاء في القانون    

 بما یأتي: 
لمخدر: كل مادة، طبیعیة كانت أم اصطناعیة، من المواد الواردة في الجدولین الأول ا

بصیغتھا المعدلة بموجب  1961و الثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 
 ...". 1972بروتوكول 

أن المشرع الجزائري من خلال نص ھذه المادة لم یعرف المخدرات  یلاحظو    
                                                 

، المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتھا 2001أوت،  19المؤرخ في  14 – 01القانون رقم . 1

 .2010بتاریخ  46و أمنھا، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 
ایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع ، المتعلق بالوق25/12/2004المؤرخ في  18 - 04القانون . 2

 الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بھا.
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حاول تبینھا على سبیل الحصر، و ھذا في إطار ھذا القانون  تعریفا شاملا و إنما
الخاص الذي حدد أحكام كل ما یتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلیة، و لكن لم یجعلھا 
مثل أحكام السكر و كأنھ جعل الأول أقل ضررا فلا یتدخل المشرع بالتجریم إلا إذا 

 .1مس السكیر بمصلحة لأفراد آخرین و للمجتمع
یجب القول إجمالا أن المصالح التي یحمیھا المشرع الجزائري من خلال سیاستھ  و   

التجریمیة تختلف في أھمیتھا من حیث منظور المشرع الجزائري حسب العقوبة التي 
رصدھا للمعتدین علیھا فنجد، أن الإعدام الذي یوجد في جملة ما یسمى بالجرائم 

ا زنا المحصن و في حالات من حد الحدیة في الشریعة الإسلامیة و على رأسھ
الحرابــــة ... نجده قد أقره المشرع الجزائري الاعتداء على سلامة و استقرار 
الدولــــة و الوحدة الوطنیة و الصحة العمومیة للشعب و الاقتصاد الوطني و الأمن 

القانون العام... و المصالح التي تأتي في المقام الثاني و تحمى أیضا بالتجریم و یعاقب 
و النسل و المصالح الدفاعیة  على انتھاكھا بالسجن المؤبد ھي الحیــــاة و حفظا النفوس

 للوطن ... و الاقتصادیة
و المتأمل في ھذه المصالح یجد أن أغلبھا من المصالح العامة للدولة و مصلحة    

البتة لا من  الفرد تكاد تختفي إضافة إلى أنھا تأتي في المقام الثاني و ھو غیر مناسب
حیث الكم، و لا من حیث المكانة لأن أمن الدولة و استقرارھا یمر بالضرورة عبر 
شعور الفرد بالأمن و الاستقرار و لا یمكن أن یتحقق أمن و استقرار المجتمع إذا كانت 
نفوس و أموال و أعراض أفراده مھددة بالاعتداء و الزوال و عندما یشدد المشرع 

ح العامة و یھمل المصالح الخاصة للأفراد بأن یضعھا في منزلة على حمایة المصال
 . 2أدنى فإنھ لن ینعم بالاستقرار الحقیقي و إن نعم بالسكون إلى حین

وھو ما تخالفھ أحكام الشریعة الإسلامیة التي تقوم بموازنة المھم و ما دونھ و تحفظ    
تجرم وفق أحكام ربانیة و لكل ذي حق حقھ و تجازي على الفعل بقدره من العقوبة و 

 التجریمیة عن الأھواء و المغالاة أو المیوعة.  قواعد في السنة النبویة بما یبعد الأحكام
 

 المطلب الثاني: أثر التوجھ التجریمي للمشرع الجزائري على تنامي الجریمة. 
 

إن تنامي الجریمة على أرض الواقع بكل أنواعھا أمر مؤكد على فشل السیاسة    
جزائیة الموضوعة من قبل المشرع الجزائري و بالخصوص السیاسة التجریمیة، و ال

في المقابل تنبھ على تدھور في الناحیة الأخلاقیة و عدم قدرة القاعدة الجزائیة 
بنصوصھا التجریمیة على ترسیخ القیم و ما تحاول ترسیخھ ھو عبارة عن ما ھو 

بولا مستقبلا أو العكس، ما یضع الأخلاق مقبول في فترة معینة قد یتغیر و لا یصبح مق
و القیم على طاولة التجارب بالإضافة و الحذف مع أنھا من المفروض أنھا لا تخضع 

 للأھواء البشریة.
القانون الجزائي  و قد تنوعت الجریمة و كثرت معھا أسالیب التجریم في قواعد  

عدت تعدیلات في كل مرة  و الخاصة فنجد أنھ قد ورد على قانون العقوبات   العامة 
الاستقلال و  یحاول المشرع مسایرة التطور في الشق الإجرامي فنجد مثلا انطلاقا منذ

، 08/07/1966المتضمن قانون العقوبات في  66/156من تاریخ صدور الأمر رقم 
و  73/48و الأمر  69/74وردت علیھ عدت تعدیلات ھي التعدیل بموجب الأمر 

و القانـــون  88/26و القانون  82/04و القانون  78/03ـــون و القان 75/47الأمر 
و  96/22و الأمر  95/11و الأمر  90/15و القانون  90/02و القانون  89/05

                                                 
، الجزائر، دار 12الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة  بوسقیعة (أحسن):. أنظر ... 1

 .و ما والاھا 88، ص 2010ھومھ، 
 .185و  184مرجع سابق، ص  رحماني (منصور):. 2
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و القانون  06/01و الأمر  04/15و القانون  01/09و القانون  97/1الأمر 
 . 14/01و القانون  11/14و القانون  06/23
المشرع من تدعیم لقانون العقوبات بوضع قوانین خاصة  إضافة إلى ما لجأ إلیھ   

تتناول بالتجریم نوع خاص من الجرائم إما بحسب صفة مرتكبیھا كقانون القضاء 
المعدل و  22/04/1971بتاریخ  71/28العسكري المستحدث بموجب الأمر رقم 

خ في المؤر 05/01المتمم، و إما بناء على خصوصیة الجریمة و مثالھ القانون رقم 
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال  و تمویل الإرھاب و مكافحتھما   20/02/2005

المتعلق بالوقایة من الفساد و  20/02/2006المؤرخ في  06/01و القانون رقم 
، المتعلق بالوقایة من 25/12/2004المؤرخ في  04/18مكافحتھ، و القانون رقم 

 لاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بھا...  المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع ا
و إذا ركزنا على أرض الواقع وجدنا أن الجرائم الماسة بالأشخاص استفحلت و    

على رأسھا الجرائم الماسة بالحیاة حیث قل الوازع الدیني و الأخلاقي و أصبح القتل 
ون النفس من ذلك من جرائم الاعتداء على ما د یقع لأتفھ الأسباب، إضافة إلى غیر

جروح و غیرھا و جرائم الخطف و الاعتداءات الجنسیـــة و السرقة و الاختلاس و 
الرشوة و كل جرائم الفساد و غیر ذلك من جرائم الأموال، إضافة إلى اكتساب 
الجریمة طابع الإجرام المنظم و العابر للحدود الوطنیة الذي أصبح یعتمد على التقنیة و 

 و الدقة و العتاد و الموارد البشریة و المادیة. التكنولجیات العالیة
إن ما ذكر لیس سوى عبارة عن أمثلة عن الجرائم التي تعبر عن إخفاق التوجھ    

التجریمي في الحفاظ على القیم و ذلك نتیجة انتھاج المشرع الجزائري منھج القانون 
یز النظام الإسلامي الوضعي الغربي و ابتعاده عن أحكام الشریعة الإسلامیة التي یتم

عموما و سیاستھ الجزائیة و التجریمیة على وجھ الخصوص بممیزات أساسیـــة تتفق 
مع طبیعة البشر و تضمن للأحكام الصلاحیـــة للتطبیق في كل زمان و مكان، فقد كان 
الثراء في الآراء و الاجتھادات الفقھیة في المذاھب المعروفة مصدرا غنیا للجوء إلیھ 

مرة و عند كل طارئ و مستجد و قد كان أیضا في روح القواعد الشرعیة ذات في كل 
الأبعاد المطلة على كل جوانب حیاة الأفراد ملجأ للمفكرین حینما یتغیر الزمان و 

 المكان.
فأحكام السیاسة الجزائیة الإسلامیة عامة تعم الحاكم و المحكوم و یترتب على ذلك    

نظام الجنائي الإسلامي بعدم جواز العفو أو الشفاعة في حد أن الحاكم یقید في تطبیق ال
من حدود الله، و ھنا نذكر واقعة المرأة المخزومیـــة التي سرقت و أراد القوم آنذاك أن 
یشفعوا لھا عنــــد رسول الله صلى الله علیھ و سلــــم و اختاروا لذلك أسامة بن زید لما 

ذكر ذلك أمامھ حتى غضب رسول الله صلى الله  لھ من مكانة في قلب الرسول، فما إن
علیھ و سلم غضبا شدیدا و قال لھ: " أتشفع في حد من حدود الله ؟" ثم قال: " إنما 
أھلك الذین من قبلك أنھم كانوا إذا سرق الشریف تركوه، و إذا سرق الضعیف أقاموا 

 .1علیھ الحد، و أیم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا"
ة التي یفتخر ـــكما أنھا الأسبق في شمولھا على أرقى المبادئ و النظریات الجزائی   

  .بھا في المحافل الدولیة في المجالات الجنائیة، و الفقھیة و القضائیـــة  و التشریعیـــة
 .2و من ھذه المبادئ ما یتعلق بمبدأ الشرعیـــة   

                                                 
: الفقھ على المذاھب الأربعة، الجزیري (عبد الرحمان)اه البخاري و مسلم عن عائشة رضي الله عنھا.... رو1

 .4، القاھرة، (دون دار نشر)، (دون سنة نشر)، ص 1، الطبعة 5الجزء 
فلقد عرفتھ الشریعة  18. ھذا المبدأ الذي لم یتعمم الأخذ بھ في التشریعات الوضعیة إلا في أعقاب القرن 2

، 1الجزء  –القسم العام  –: شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله (سلیمان)قرنا... 14لإسلامیة قبل ا

 .75، ص 2005، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6الجریمة، الطبعة 
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النصوص الجزائیة و أحكام سریانھا على  و تحدید النطاق الزماني و المكاني لسریان 
 .الأشخاص

و الشروع في الجریمة و المساھمة الجزائیة و نظریة القصد و نظریة الخطأ و    
 .1نظریة المسؤولیة الجزائیة...

فقاعدة درأ الحدود بالشبھات تمثل أساسا لقاعدة تفسیر الشك لمصلحة المتھم، و    
یقول: "أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم إلا الحدود" یمثل حدیثھ صلى الله علیھ و سلم الذي 

أساسا للاتجاھات الحدیثة التي تنادي بوجوب العنایة بشخصیة الجاني و ظروفھ و 
تحدید الجزاء الملائم، و قولھ تعالى:" و ما كنا معذبین حتى نبعث رسولا" یعد أساس 

و  2نائیة بحسب الأصلمبدأ الشرعیة الجنائیة و قاعدة عدم رجعیــــة النصوص الج
، أساس مبدأ 3قولھ تعالى: "لا تزر وازرة وزر أخرى و أن لیس للإنسان إلا ما سعى"

شخصیة العقوبــة أو المسؤولیة الجنائیة الشخصیة المؤسسة على حریة الاختیار... و 
 ما ھذا إلا مثال على صلاحیة السیاسة التجریمیة الشرعیة. 

 
 الخاتمة.

 
ائري قد اختار انتھاج سبل السیاسة التجریمیة الوضعیة الرائدة في إن المشرع الجز   

الفكر القانوني الغربي و ذلك في محاولة منھ إلى السعي للحفاظ على قیم و أخلاق 
المجتمع الجزائري و ذلك بمحاربة الجرائم بكل أنواعھا من ھذا المنظور، و لكن 

لى صعید حیاة الأفراد الیومیة في الواقع المعاش على صعید التشریعات الجزائیة أو ع
 المجتمع الجزائري تثبت عكس ما كان یرجوه المشرع الجزائي الجزائري.

ھذا الأخیر الذي تبنى المفھوم الاجتماعي للأخلاق و القیم فعده حقا یجوز لصاحبھ أن   
یتصرف فیھ بالرضاء الصحیح ممن یملكھ و مثالھ ما یحصل بالنسبة للجرائم الماسة 

ض كالزنا التي سماھا المشرع خیانة زوجیة، ولم یجرم في ھذه الحالات إلا ما بالعر
یقع اعتداء على الحریة الجنسیة، و ضیق من نطاق التجریم الذي ھو أوسع وفقا 
لمبادئ الشریعة الإسلامیة، و كذا بالنسبة لشرب الخمر مثلا فلم یحرم منھ إلا ما 

 ارتكب علنا أو كان سببا لجرائم أخرى.
وما ذكرنا لھذه الأمثلة إلا لأنھ عادة ما تكون في ھذا النوع من الجرائم القدرة على    

 تمییز مدى احترام الناحیة الأخلاقیة و الدینیة من طرف المشرع من عدمھا.
كما أنھ ذھب إلى وضع اعتبارات تبتعد عن المنھج القویم في التجریم فجعل من    

حمایة بموجب القاعدة التجریمیة فكانت النصوص مصالح الدولة الاعتبار الأولى بال
تدرج أنواعا شدیدة من العقوبات تصل إلى الإعدام، و ذلك على حساب أنواع أخرى 
من الجرائم التي یعتبر ارتكابھا من الأسباب التي تھدم المجمعات كالزنا المحصن و 

ة في جملة من القتل العمد و حد الحرابة و غیرھا من العقوبات التي أقرتھا الشریع
الجرائم التي یجب فیھا الحد أو القصاص، ما جعل السیاسة التجریمیة مخفقة إلى حد 
بعید ما أدى إلى تنامي الجریمة و انھیار الأخلاق و القیم السامیة في المجتمع 

 الجزائري.
للاعتبار ا لذا كان على المشرع الجزائري و ضع و تصحیح سیاستھ التجریمیة و فق   

للمجتمع الجزائري و ما لھ من موروث قیمي مستمد من أحكام الشریعة الدیني 
 الإسلامیة.

                                                 
روت، ، (دون طبعة)، بی1: التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء  عودة (عبد القادر). 1

 . 166ص  1985دار إحیــاء التراث العربي، 
 .178، ص المرجع نفسھ. أنظر ... 2
 .39و  38، الآیتان سورة النجم. 3
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و یكون التشدید في العقوبة بما یحفظ المصالح الأساسیة التي درجت أحكام الشریعة    
الإسلامیة على السعي للحفاظ علیھا مع تعزیز الجانب التجریمي بدعائم خارجیة و 

 منھا:
الأخلاقي منذ سن مبكرة للأطفال خصوصا على مستوى  تعزیز الوازع الدیني و* 1

 الأسرة.
تفعیل دور المدرسة في تربیة الطفل و ذلك بوضع أسس منھجیة و تربویة تساعد  *2

 على ذلك.
البحث عن تھیئة عمرانیة تسمح بتطویر الإطار البیئي و المعیشي تساعد أفراد  *3

 الخلقي. الانحلالن الجرائم و المجتمع على تحقیق الرفاھیة المرجوة و تبعدھم ع
تشجیع توظیف الشباب و خلق مناصب شغل لھم تبعدھم بھ عن الحاجة و الفقر  *4

 الذي قد یدفعھم إلى السرقة و سلوك الطریق غیر المشروع لجلب المال.
خلق ظروف ترفیھ و تسلیة للأطفال و الشباب نظیفة و مراعیة للجانب الأخلاقي و  *5

و التكنولجیات التي تشجــــع على الانحراف و الرذیلــــة  صالمراقبة وسائل الات
كالإنترنت و الھواتف الذكیــــة و التلفزیون و دور السینما و المجلات الإباحیة و 

 غیرھا و ذلك بإحكام المراقبة علیھا.

 قائمة المراجع:

 * القرآن الكریم.
 الكتب. أولا:

 
، 1، الطبعة 5مذاھب الأربعة، الجزء : الفقھ على الالجزیري (عبد الرحمان)* 1

 .القاھرة، (دون دار نشر)، (دون سنة نشر)
، علم العقاب، (دون 1: أصول علمي الإجرام و العقاب، الجزء أمال (عثمان) *2

   .1993طبعة) مصر، دار النھضة العربیة، 
: اتجاھات السیاسة الحنائیة المعاصرة و الشریعة بن المدني بوساق (محمد) *3
  .2002، الریاض، أكادیمیة نایف للعلوم الأمنیة، 1سلامیة، الطبعة الإ
 12الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، الطبعة  بوسقیعة (أحسن): *4

 .2010الجزائر، دار ھومھ، 
، الجزائر، دار العلوم 1: علم الإجرام و السیاسة الجنائیة، طبعة رحماني (مصور) *5

 .2006للنشر، 
مقاصد الشریعة الإسلامیة و علاقتھا  سعید بن أحمد بن مسعود الیوبي (محمد): *6

و التوزیع المملكة العربیة السعودیة  ، دار الھجرة للنشر1بالأدلة الشرعیة، الطبعة 
1998. 

(دون طبعة): مصر، دار النھضة  : أصول السیاسة الجنائیة، فتحي سرور (أحمد) *7
 .1972العربیة، 

  ر)ـ، مصر، (دون دار نش1: أصول علم العقاب، الطبعة ریب (محمود)عبد الغ *8
1999. 

، 1الجزء  –القسم العام  –: شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله (سلیمان)* 9
 .2005، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6الجریمة، الطبعة 

ا بالقانون الوضعي، الجزء : التشریع الجنائي الإسلامي مقارن عودة (عبد القادر) *10
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 .166ص  1985، (دون طبعة)، بیروت، دار إحیــاء التراث العربي، 1
 

 ثانیا: المداخلات.
 الندوةأساسیات في التشریع الجنائي الإسلامي، مداخلة في سلیم العوا (محمد):* 

قاھرة، العلمیة التي جاءت بعنوان، الحلقة الدراسیة الثانیة لتنظیم العدالة الجنائیة، ال
 .1976المركز القومي للبحوث الاجتماعیة، ماي 

 
 .ثالثا: القوانین

   
، المتضمن التعدیل الدستوري 06/03/2016المؤرخ في  01 – 16القانون رقم * 1

 .07/03/2016،بتاریخ 14و الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

رخ في ، المؤ19-15المعدل بالقانون رقم  ون العقوبات الجزائريـــقان* 2
 .30/12/2015، بتاریخ 71الصادر في الجریدة الرسمیة، عدد  30/12/2015

، المتعلق بتنظیم حركة 2001أوت،  19المؤرخ في  14 – 01القانون رقم * 3
بتاریخ  46المرور عبر الطرق و سلامتھا و أمنھا، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 

2010. 
، المتعلق بالوقایة من المخدرات و 25/12/2004المؤرخ في  18 - 04القانون * 4

 المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بھا.
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